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الفصل الاول                               الميزان الشرعي لتدخل الدولة 

المبحث السادس
الميزان الشرعي لتدخل الدولة وعلاقة ذلك بتقييد المباح 

المطلب الأول: معنى الدولة
     الدولة في المفهوم الاسلامي هي كيان سياسي تنفيذي لتطبيق احكام الاسلام وتنفيذها ، فهي الخليفة في تطبيق الشرع 
 ، يملك من يتولى هذا المنصب جميع صلاحيات الحكم والسلطان وتبني الاحكام من دون استثناء 
 .
وتعرف الدولة أيضا بأنها :( رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا لاقامة احكام الشرع الاسلامي بالافكار التي جاء بها ، والاحكام التي شرعها )
 .
أما في القانون الدولي فقد عرفت الدولة بتعريفات متعددة جاءت بعضها متقاربة المعنى ، فقيل الدولة هي :      ( جماعة مستقلة من الافراد يعيشون بصفة مستمرة على ارض معينة بينهم طبقة حاكمة واخرى محكومة )
 
وقيل :( الدولة مجموعة من الافراد يقطنون اقليما معينا ويخضعون لسلطان الاغلبية او سلطان طائفة منهم )
 
هذه التعريفات وغيرها مما قيل في تعريف الدولة تكاد ان تكون ناقصة لانها اخذت بعض العناصر التي تتكون منها الدولة كالارض والسكان وتجاهلت امورا اخرى لعدم التنصيص او الاشارة اليها .
كما انها غير جامعة ففي قوله ( يقطنون اقليما ..) يعد كل اقليم دولة وهذا يخالف تنظيم الدولة الاسلامية التي تمتد سلطتها على كل الاقاليم المنتشرة في مشارق الارض ومغاربها.

واشمل ما قيل في تعريف الدولة بانها :( عبارة عن الهيئة الحاكمة مع جميع اجهزتها ، او : تطلق على الحكومة بالاجمال والسلطة وكل ما يتعلق بالاحوال السياسية )
 .
مما مر يتبين لنا أنه لا محل للبشر في دولة الإسلام ، بمعنى أن الأحكام التي تنظم علاقات الناس مأخوذة من أحكام الشريعة الإسلامية ، لا من تشريع قانون أو دستور يختلف مضمونه عن روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها ، فلا حق للسلطان أو الحاكم في إجبار الناس على إتباع قواعد وأحكام من وضع البشر في تنظيم علاقاتهم وهي تعارض نصوص الشريعة الإسلامية ، ومن ضمن هذه القواعد والأحكام تقييد المباح ، فإذا لم يكن له مستند شرعي أو كان يعارض القواعد الشرعية أو يتصادم مع النصوص ، فهذا يعد خرقا لعناصر قيام الدولة في المفهوم الإسلامي . في حين انه في المفهوم القانوني أو السياسي للدولة فان عناصر قيام الدولة ووجودها يقوم على:
1. وجود مجموعة من الأفراد .
2. وجود إقليم أو مساحة من الأرض تقطن فيه هذه المجموعة.
3. إقامتهم دائمية وليست مؤقتة .
4. وجود سلطة عليا تمثل الحاكمين تتولى شؤون هذه الأفراد. 
 أما وجود الدين والحكم به فإننا لا نجد له أثرا ، ولعل هذا قائم على فكرة فصل الدين عن مجريات الحياة ومستلزماتها .
المطلب الثاني  
وظيفة الدولة ومدى تدخلها 

    اختلفت المذاهب السياسية في تحديد طبيعة الدولة ومدى ضرورتها، فبعضهم من قلل من شأن الدولة، وبعضهم من ذهب إلى لزوم وجودها في تنظيم الحياة، وبعضهم من قال بضرورتها ولكنه يقلل من أهميتها. هذا الاختلاف يؤثر على مدى تدخل الدولة ، فوظيفة الدولة بمقتضى القانون والمنطق هي تمكين الفرد من تنشيط مواهبه وتنمية ملكاته وذلك بالسماح له بالتصرف وفق رغبته ومشيئته شريطة أن لا يعتدي على حق الغير المعادل لحقه 
 ، فتدخل الدولة هو لمنع التعارض الذي قد يحصل بين الأفراد . هذا عند أصحاب مذهب من يقللون من شأن الدولة ويقدسون الفرد ويعتبرونه نقطة البدء في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
 . 
وعلى العكس هذا المذهب هناك المذهب الجماعي أو الاشتراكي؛ فهو يعظم من شأن الدولة ، ويقلل من شان الحرية الفردية إلى حد انه ينادي بإلغاء الملكية الفردية 
.
أما في نظر الإسلام فانه ينظر إلى الدولة بعمق وشمول أكثر، فانه لا ينظر إلى الدولة باعتبارها حارسا للشعب فحسب، بل منحها السلطات العامة لحفظ مصالح الشعب ورعاية شؤونهم إضافة إلى صيانة حقوق الأفراد 
. 
ولكي يتم ذلك شرع تدخل الدولة بظروف تستدعي التدخل على أن يكون محكوما بالقواعد الفقهية؛ فينظر إلى جانب المصلحة والمفسدة المترتبة على التدخل أو تركه.
       إن تدخل الدولة إنما شرع بسبب استعمال الحق الفردي وما يترتب عليه في بعض الأحيان من ضرر عام يلحق بأفراد المجتمع ، وهذا الضرر لا يرتفع إلا بتدخل ولي الأمر الذي يمثل الدولة فيمنع مثل هكذا نوع من الاستعمالات أو يحددها درءا للتعسف . 
ومن هنا يمكن عمل موازنة بين هذه المذاهب الثلاثة على ضوء تدخل الدولة فيما يتعلق بالحقوق الفردية 
:
· المذهب الفردي:
1. إن وجود الدولة ضرورة ، ولكن فعالياتها وواجباتها مقيدة بسلامة الشعب .
2. وظيفة الدولة تنحصر في أمور ثلاثة:
1- الدفاع ضد أي اعتداء خارجي يهدد البلد.
             ب- حفظ الأمن والاستقرار في الداخل .
              ج- تحقيق العدالة بين الأفراد عن طريق الرجوع إلى القضاء .
3. إن تدخل الدولة في الحقوق والحريات الفردية يقضي على مبرر وجودها.
· المذهب الجماعي:
1. إن وجود الدولة ضروري وسيادتها لا تحدها حدود.
2. وظيفة الدولة هو تسيير الحياة البشرية بكل نواحيها.
3. إن تدخل الدولة ضروري لوضع الأمور في نصابها، وتحقيق السعادة لعدد كبير من أفراد المجتمع.
· المفهوم الإسلامي:
1. إن وجود الدولة أمر ضروري يحكم به الإسلام ، وسيادتها من الشرع ؛ بمعنى إن فعالياتها وواجباتها مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية .
2. وظيفة الدولة هو تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ أحكامها وتحقيق مصالح الناس الدنيوية والأخروية. فوظيفة الدولة ذات طبيعة شاملة تشمل جميع نواحي الحياة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والروحية.
3. إن تدخل الدولة منوط بتحقيق المصلحة العامة ودفع الضرر العام.
مما مر يتبين لنا أن الإسلام يعمل موازنة بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة أو الجماعية وابرز ما يقيم هذا التوازن هو الحد من التعسف في استعمال الحق على ضوء القواعد العامة كما سوف نفصله في مبحث لاحق .
إن تدخل الدولة أو ولي الأمر له اتجاهان:
الأول – تدخل مطلق في تسيير شؤون الحياة، لان الإسلام دين شامل عالجت أحكامه جميع نواحي الحياة.
والثاني – تدخل مقيد فيما يتعلق بالحريات الفردية كالملكية وغيرها.
((((((
المطلب الثالث 
 تدخل الدولة في حق الملكية وأثره في تقييد المباح 
     وجدت الملكية لكي يتمكن صاحبها من استعمالها والحصول على كل الميزات والفوائد المتعلقة بها. فامتلاك الأموال ليس أمرا مقصودا لذاته ، بل لما يحققه من فوائد لأصحابها 
 .

يقول القرافي :( إن سبب الملك الحاجة ، إذ لو بقيت الأشياء في الدنيا شائعة لتقاتل الناس عليها )
 . فالملكية إذن تعطي حق الاستعمال لصاحبها والانتفاع بالأشياء ، كما أنها تنظم هذا الاستعمال عن طريق اختصاصها بأصحابها لدفع النزاعات التي قد تحدث بين الناس من اجل الحصول على هذا الحق .
      إن حق الملكية من اخطر الحقوق شانا وأبعدها مدى وأوسعها مضمونا لما له من أهمية كبيرة في حياة الفرد وازدهار المجتمع، وذلك يستدعي ضمان حرية الاستعمال. إلا انه كباقي الحقوق قد يلحقه التقييد للحد من مخاطر الغلو في الاستعمال 
 . هذا التقييد يكون من خلال تدخل الدولة في تنظيم هذه الحقوق وكيفية الانتفاع منها  وكل ذلك من اجل الحفاظ على المصلحة العامة . 
       إن للدولة وسائل كثيرة في التدخل في الملكية أهمها 
: فرض الضرائب على أموال الناس ، التسعير ، نزع الملكية ، التأميم ، تحديد الملكية ، توجيه النشاط الاقتصادي للدولة عن طريق التدخل في استثمار الأموال . إلا أن ما يهمنا من هذه الوسائل هو تحديد الملكية لأنه قائم على مبدأ تقييد المباح
      لقد جاءت تشريعات قانونية كثيرة متضمنة في طياتها الكثير من القيود على الحقوق الفردية إذا تعارضت مع المصلحة العامة ، فشرعت قوانين تحديد الملكية وألزمت الأفراد بحد أقصى من التملك لا يجوز تخطيه لكي لا يكون لهم تأثير على قوت الناس ولا سيما إذا كانت أراض زراعية . 
أما على مستوى العقارات كدور السكنى والمحلات والمعامل والأراضي الزراعية وغيرها فقد صدرت تشريعات قانونية حددت من يجوز له التملك ومن لا يجوز له ذلك، وقصدت بالأخير غير أبناء البلد، وهو تشريع موجود في كثير من البلاد الإسلامية والعربية. أما علاقة ذلك بتقييد المباح فالملكية حق أباحه الشرع للفرد ولم يقيده بقيود تحدد ذلك التملك أو مقداره. فأي تقييد يرد على حق التملك هو من قبيل تقييد المباح كتحديد مساحة معينة أو تخصيص التملك بأفراد ومنع آخرين وسوف نفصل في هذه القيود الواردة على حق التملك والملكية الخاصة في فصل لاحق. ولكي يكون تدخل الدولة مشروعا يجب أن يكون وفق قواعد شرعية حتى لا يكون اعتداءا على الحقوق الخاصة للإفراد . 
ومن هنا يمكن تحديد الحالات التي يجوز فيها التدخل من قبل الدولة أو ولي الأمر في الحقوق الفردية وهي:
1. إذا قصد بهذه الحقوق إلحاق الضرر بالآخرين وهو ما يسمى بالتعسف في استعمال الحق، فللدولة أو ولي الأمر الحق في التدخل برفع هذا الضرر.
2. إذا كانت تلك الحقوق تتعارض مع المصلحة العامة، فللدولة الحق في التدخل لان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض .
3. إذا قصد في استعمال الحق إلحاق الضرر بالمصلحة الخاصة التي يعود نفعها لبعض الأفراد، فللدولة الحق في التدخل عملا بالقاعدة الشرعية:( درء المفاسد أولى من جلب المصالح )
.
المطلب الرابع 
التأصيل الشرعي لحق الحاكم في التدخل 

      وردت نصوص في القرآن الكريم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم  والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم تثبت أن للأمام حق التدخل في المسائل الاقتصادية والاجتماعية منها :
1. وردت في القرآن الكريم في أكثر من موضع نصوص تأمر بالزكاة منها قوله تعالى:  (( وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ))
 ، وأخرى تحث على التصدق والإنفاق في وجوه البر والخير منها قوله تعالى :(( وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وَفِي الرِّقَابِ ))
 . هذه النصوص لاشك في تكليفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم  لقوله عز وجل:(( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم  بِهَا ))
 ، فكل حاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم  يتولى أمر المسلمين له أن يتدخل في جمع أموال الزكاة وتوزيعها على مصارفها ، وتقسيم الإرث بحسب الأنصبة التي حددها القرآن الكريم .
2. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم  في هذا المجال أفعال كثيرة منها:
أ- توزيعه أموال هوازن على المهاجرين الفقراء من دون الأنصار يوم حنين فعن انس بن مالك رضي الله عنه : (( أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء ، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم  يعطي رجالا من قريش ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ، فقال انس بن مالك : فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من آدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال : ما حديث بلغني عنكم ، فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا يارسول الله فلم يقولوا شيئا ، وأما الناس منا حديثة أسنانهم قالوا : يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : فاني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم ، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله ، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، فقالوا بلى يارسول الله قد رضينا ... ))
 .
وجه الاستدلال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمسك بقواعد القسمة الحسابية في تقسيم الغنائم والفيء كما جاء في نصوص القرآن الكريم ، ولكنه عليه الصلاة والسلام رأى أن المصلحة في تقوية صف المسلمين وشوكتهم ، ولم يكن إلى ذلك سبيل إلا بتألف هؤلاء . هذا فيه إشارة إلى حق الحاكم باعتباره ولي أمر المسلمين بالتدخل بالأمور الاقتصادية التي تتعلق بشؤون الناس فغير ما يراه مناسبا لتحقيق المصلحة .
ب- ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حكمه بقلع نخلة سمرة بن جندب ، فقد روى أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب قال :( انه كانت له عضد من نخل رجل من الأنصار قال : ومع الرجل أهله ، قال : فكان سمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى به ويشق عليه ، فطلب أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال : فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى ،  فقال : أنت مضار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري : اذهب فاقلع نخله ))
 .
وجه الاستدلال : إن النبي صلى الله عليه وسلم  حكم بقلع نخل سمرة لمنع الضرر الواقع على الأنصاري ، ولم يحكم بتعويضه لأنه لم يستجب لنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم  له بالبيع أو الهبة أو المناقلة . وهذا فيه دليل واضح على حق الحاكم في التدخل وحرمان المالك من ملكه إذا كان معتديا به وضارا لغيره.
3. من آثار الصحابة ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه في تدخله في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية باعتباره ولي أمر المسلمين منها عدم توزيعه ارض السواد على الفاتحين، ومشاطرته لأموال ولاته، ومنعه من أكل اللحوم يومين متتاليين من كل أسبوع، ومنعه من التزوج بالكتابيات كما مر في مبحث الأدلة. فهذه الآثار وغيرها تثبت لنا حق الحاكم أو ولي الأمر من التدخل بالشؤون الخاصة للأفراد لتنظيم الجانب الاقتصادي والاجتماعي والإداري للدولة وللأمة جمعاء .
أما في الفقه الإسلامي المعاصر فالفقهاء المعاصرون جميعا يقرون حق التدخل من قبل الدولة أو الحاكم، ولكنهم يختلفون في درجة هذا التدخل وميدانه. ويمكن تقسيمهم إلى فريقين 
 : الأول: أنكر أو قيد حق الحاكم في التدخل ، والثاني: أجاز واقر هذا الحق بدون قيود.
ومن الذين اتجهوا الاتجاه الأول من الفقهاء المعاصرين الأستاذ أبي الأعلى المودودي والأستاذ عبد الله بن كنون . ومن الذين اتجهوا الاتجاه الثاني الأستاذ علي الخفيف والدكتور محمد عبد الله  العربي والدكتور مصطفى السباعي والشيخ عبد الرحيم فوده والشيخ محمد أبو زهرة . وسوف نسلط الضوء على آرائهم في فصل التطبيقات المعاصرة فيما يتعلق بتحديد الملكية.   [image: image1.png]
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2 )  ينظر: الشخصية الإسلامية للنبهاني ، ص103 .


3 )  المصدر نفسه .


4 )  النظرية العامة للدولة لبلنتشلي، ص17 ( مأخوذ من كتاب نظام الحكم والادارة في الإسلام لباقر شريف ، ص35 ) 


5 )  مبادئ القانون الدستوري لاسمان ، 1 / 10 ( مأخوذ من المصدر نفسه ) .


1 )  نظام الحكم والادارة في الاسلام لباقر شريف ، ص37 .


1 )  ينظر: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدريني ، ص41 .


2 )  ينظر: المصدر نفسه ، ص ( 41 – 42 ) ، الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام داود   العبادي  22 / 276 ، 


3 )  ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية 2 / 278 .


4 )  ينظر: نظام الحكم والإدارة في الإسلام ، ص ( 47 – 48 ) .


1 )  ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية 2 / 276 وما بعدها، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، ص38  وما بعدها، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدريني ، ص40 وما بعدها.


1 )  ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية 2 / 81 .


2 )  الذخيرة في فروع المالكية ، للإمام شهاب الدين أبي العباس احمد بن إدريس بن عبد الرحمن   الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي 7 / 283.


3 )  ينظر: التعسف في استعمال الحق ، سعيد امجد الزهاوي ، ص78 .


4 )  ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية 2 / 332 .


1 )  الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص118 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص78 .


1 )  سورة البقرة / آية 43 .


2 )  سورة البقرة / آية 177 .


3 )  سورة التوبة / آية 103 .


1 )  رواه مسلم 2 / 733 .


2 )  سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الازدي 3 / 315 .


1 )  ينظر: ملكية الأراضي في الإسلام، محمد عبد الجواد، ص330 وما بعدها.





